المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال ينهي مؤتمر بندوة في المجلس النيابي 

عن "المغتربين والاستثمار"

١ تموز ٢٠١٠

انعقدت في المجلس النيابي قبل ظهر اليوم، ندوة "حقوق المغتربين - الاستثمار من اجل اقتصاد حديث ومتنامي"، في حضور النائب عبد اللطيف الزين ممثلا رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، النواب: نبيل دو فريج، روبير غانم، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، محمد قباني وياسين جابر، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال نسيب فواز ونائب رئيس المجلس حكمت ناصر ووفد من المجلس ووفد من الجامعة اللبنانية الثقافية. 

افتتحت الندوة عند العاشرة والنصف صباحا، بكلمة لنائب رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال الاستاذ حكمت ناصر قال فيها: "نتمنى ان يكون هذا الاجتماع بداية ورشة عمل وانطلاقة في التعاون الوثيق المباشر بين مجلس النواب والمجلس الاغترابي اللبناني للاعمال وفاعليات الاغتراب اللبناني في سبيل وضع القوانين والتشريعات الضرورية لحفظ حقوق المغتربين وتحسين شروطهم والسبل اللازمة لربط الاغتراب اللبناني بالوطن الام. وانني هنا استغل هذه المناسبة لاعلن استعدادي الشخصي كممثل للبرلمان اللبناني في البرلمان الاوروبي وبالتعاون مع فريق العمل الخاص في مكتبي في بلجيكا ولبنان، للقيام بتجميع القوانين والتشريعات القائمة في دول العالم التي تهتم بشؤون مغتربيها ثم ترتيبها وتنسيقها وتسجيلها على اقراص مدمجة واهدائها للمجلس النيابي واللجان المختصة مساهمة في تسهيل العمل في هذه المواضيع". 

أضاف: "اجتماعنا اليوم لمناقشة الشؤون التشريعية المتعلقة بالمغتربين اللبنانيين ومن ضمنها البطاقة الاغترابية وحق الحصول على الجنسية اللبنانية وحق الاقتراع للمغترب وتمثيل المغتربين في المجلس النيابي والحكومة وحق اعطاء المرأة اللبنانية المغتربة جنسية لبنانية لاولادها المولودين من أب غير لبناني. وما تقدم به الاستاذ كلوفيس مقصود ومعالي الوزير ياسين جابر يوم امس باستحسان استبدال كلمة مغتربين، وهي كلمة قديمة لا توازي العصر، بكلمة الجاليات اللبنانية في الخارج او ما شابه، وانني هنا اجيب ان كلمة مغتربين ستبقى تلقائيا ما دام المغترب لم يحصل على حقوقه المشروعة تساويا مع حقوق اللبناني المقيم. فصحيح ان اللبناني هاجر بإرادته ولكن حقوقه هجرت رغما عنه وسوف يناضل لاسترجاعها وذلك بالتعاون معكم ان شاء الله". 

النائب الزين 

ثم تحدث النائب الزين ناقلا تحيات الرئيس بري وتأكيده "اهمية قضية الاغتراب اللبناني وحقوق المغتربين". وقال: "كلنا نعرف الادوار التاريخية التي لعبها الاغتراب اللبناني من اجل مصلحة لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونعرف ايضا الصورة البراقة عن لبنان التي ساهم المغتربون اللبنانيون في رسمها في العالم اجمع، على الرغم من الخلافات والصراعات الداخلية التي ينغمس احيانا فيها اللبنانيون، وعلى الرغم من محاولات العدو الاسرائيلي وماكينته الدعائية من تشويه هذه الصورة. ولا يمكننا ان نمحو من أذهاننا كيف تحرك الاغتراب اللبناني خلال حرب تموز وما سبقها من اعتداءات واجتياحات، وعملوا على نقل حقيقة ما كان يجري من جرائم وجنون اسرائيلي ضد البشر والحجر، وبالتالي ساهموا في تحريك الرأي العام العالمي وشكلوا قوة ضغط لا يستهان بها، ليعمقوا بذلك الهزيمة الاسرائيلية وليحولوا انتصار لبنان الى انتصار للانسانية على الطغيان والاجرام". 

أضاف: "لا يختلف اثنان على اهمية الدعم المادي الذي قدمه المغتربون لتعزيز صمود اهلنا خلال حرب تموز، حيث كان لهم الدور الاكبر في كسر فعالية الحصار الاسرائيلي البري والبحري والجوي، من خلال تأمين المبالغ اللازمة لحفظ صحة وكرامة نحو مليوني لبناني هجرهم العدوان الاسرائيلي. اما في ايام السلم، فالمبالغ التي يحولها المغتربون الى لبنان سنويا، والتي وصلت الى 7 مليارات دولار في العام الماضي وحده، لا تساهم في رفع مستوى معيشة الفرد اللبناني وحسب، بل تشكل محركا هاما واساسيا في الدورة الاقتصادية. ويسعنا ان نقول ان لولا هذا الدعم المستمر، لكانت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، فلنكتف بالقول، اسوأ مما هي عليه اليوم. ويكفي ان نعرف ان التحويلات هذه تشكل نسبة 21 في المئة من الناتج القومي المحلي لنعي حجمها بالنسبة للبنان واقتصاده". 

وتابع: "ان اردنا التعمق اكثر في دور الاغتراب اللبناني في تطوير الاقتصاد اللبناني وصموده في وجه الازمات والتحديات، نجد ان هذا الاغتراب يشكل حوالى 65 في المئة من الطلب في القطاع العقاري واكثر من 75 في المئة من الحركة السياحية وما يقارب 80 في المئة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلد. ونجد ان هذا الانتشار هو السبب الاساسي للارتفاع المستمر للودائع في القطاع المصرفي ويشكل معظم الارتفاع في التسليفات للقطاع غير المقيم، كما ان الانتشار يساهم في تمويل مشاريع انمائية واجتماعية في المناطق النائية". 

وقال: "بالرغم من كل ما سبق، من المستغرب انه لا يوجد أي مشروع رسمي لتمتين الروابط مع الاغتراب اللبناني. وآمل ان تكون هذه الندوة ليست سوى خطوة اولى على طريق تصحيح الخلل الكبير في علاقة لبنان الرسمي مع اغترابه. فقد طال امد هذا الخلل، وحان الوقت ليكون لبنان لكل ابنائه، على ارض الوطن وخارجه. فأبناؤنا في الاغتراب، لا يزالون ابناءنا وهم يتصرفون على هذا الاساس، ويؤدون واجباتهم تجاه وطنهم على اكمل وجه، وبالتالي لا يمكن ان نعتبرهم الا مواطنين لبنانيين كاملين. فالمواطنة هي حقوق وواجبات، وان كان هذا المواطن يؤدي ما عليه واكثر، فمن ابسط واجبات الدولة ان تحفظ حقوقه كمواطن لبناني، ليبقى رابط المواطنة قويا ومتينا وليتعزز شعور المغترب ان لبنان هو وطنه بكل معنى الكلمة، وهنا بيت القصيد. فمن حق اللبناني في الخارج ان يرى دولته تضع الخطط والبرامج والاليات لتعزيز التواصل معه وحس الانتماء لبلده. ومن حق اللبناني الذي هاجر بحثا عن لقمة العيش ان يرى ان دولته تقدر جهوده وتضحياته، ومن حق اللبناني الذي تهجر قسرا من وطنه، ان يكون له نفس الحقوق والواجبات كسائر مواطنيه. ومن حق اللبناني الذي يساهم في النمو والنهوض والصمود والانتصار، ان يشارك في صياغة السياسات والبرامج واتخاذ القرارات اينما كان". 

أضاف: "لقد ترعرعنا على امجاد جبران وحسن كامل الصباح وغيرهم من الرواد اللبنانيين الذين رفعوا صورة لبنان عاليا. واسفنا على اضطرارهم للهجرة والابداع في الخارج بدلا من ان يكونوا في رحاب الوطن. ولا زلنا نأسف على كل شاب وشابة تترك وطنها للعمل في الخارج، ونأسف على كل دمعة من ام تودع ابنها المهاجر، وكل حسرة في قلب اب يودع ابنته فلذة كبده. وصدقوني حينما اقول لكم اني مع العديد من الزملاء في المجلس النيابي والحكومة نعمل بشكل متواصل حتى لا يضطر احد ان يهاجر، كما هاجر الملايين من ابنائنا. فهذا واجبنا وهاجسنا. لكن، والى حين ننجح في ذلك، ينبغي علينا ان نلتفت الى ابنائنا الذين هاجروا بالفعل وبنوا حياة في الاغتراب، لكنهم لم ينسوا ابدا ان يمدوا الجسور مع وطنهم ومسقط رأسهم. لذلك اتمنى ان تقوم هذه الندوة بدور فعال لانصاف الاغتراب اللبناني عبر اطلاق مسار حفظ حقوق المغترب، ولانصاف لبنان عبر تعزيز آليات التواصل مع هذا الاغتراب، الذي لولا وجوده ولولا شهامته وتضحياته، لما كان لبناننا ليشبه لبناننا، وهذا ما لا يجب ان ننساه ولو للحظة". 

النائب غانم 

بعد ذلك، بدأت الجلسة الاولى بعنوان "التشريعات المطلوبة لجلب وتشجيع الاستثمارات"، وأدارها النائب غانم الذي قال: "الاستقرار السياسي يبقى العنصر الاهم لتشجيع الاستثمار في اية دولة لكنه ليس العنصر الوحيد، فالبيئة التشريعية تكتسب اهمية كبيرة في لبنان نظرا للمركز المرموق الذي حظي به خلال الازمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات المصرفية والمالية والادارية المعمول بها. من هذا المنطلق، يقتضي تحسين هذه البيئة الملائمة للاستثمار من خلال اعتماد بعض العناصر المحفزة نذكر منها على سبيل المثال: التمسك بنهج حرية الرأي والتعبير واحترام حق الاختلاف، محاربة الفساد ومعالجة اسبابه ونتائجه وطرح الحلول الموضوعية في شأنه وهناك اقتراح قانون لمكافحة الفساد تقدمت به منذ عام 2007 وقد اقر في لجنة الادارة والعدل، وكذلك اقتراح قانون الاثراء غير المشروع وهو قيد الانجاز في اللجنة ذاتها، تنمية الاتصالات والالكترونيات وخفض كلفتها على المستهلك، تعزيز المساءلة والمحاسبة في المؤسسات كافة وتطوير آليات العمل في المؤسسات الرقابية، انجاز شبكة البنى التحتية وتأمين خدمات الكهرباء والمياه والنقل العام بما فيه سكة الحديد، تأهيل وتشغيل مطار رياق ولو للشحن مثلا، وانشاء وتشجيع مناطق صناعية وزراعية وسياحية مؤهلة وفقا لخصوصية كل قضاء وانشاء مناطق حرة". 

أضاف: "يقابل ذلك اعادة النظر ببعض التشريعات لجهة تطويرها او تعديل بعض احكامها لتتماشى مع حاجات الاستثمار والعولمة، واذكر من هذه التشريعات: 

1- تطوير سوق بورصة بيروت باعتماد قواعد جديدة اكثر مرونة للتداول بسندات البورصة مع مراعاة القيود الواجبة للحد من عمليات المضاربة المتوحشة. 

2- انجاز قانون الاسواق المالية من اجل تفعيل القطاعات الانتاجية وتأمين مصدر هام للنمو والتفاعل الاقتصادي، وقد تضمن مشروع القانون انشاء هيئة وطنية مستقلة للتنظيم والرقابة كما وانشاء محاكم خاصة بأسواق المال. 

3- انجاز قانون المعاملات الالكترونية بما فيه التوقيع الالكتروني مع الضوابط اللازمة له. 

4- تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية للحد من الروتين الاداري والتأخير في المعاملات. 

5- تعديل قانون ديوان المحاسبة لجهة تخفيف الرقابة المسبقة وتعزيز الرقابة اللاحقة بفاعلية اكبر. 

6- تعديل قانون الضمان الالزامي ليشمل التعويض عن الاضرار المادية. 

7- خصخصة المطار والمرافىء. 

8- قانون جديد لضريبة الدخل يكون محفزا للمهن الحرة. 

9- تعزيز استقلالية القضاء والعمل على تسريع البت بالدعاوى لا سيما المدنية والتجارية. 

10- اعفاء الالات الصناعية والمواد الاولية من رسم المرفأ، واعتقد ان هذا الامر قد حصل منذ فترة وجيزة. 

11- تعديل القانون 341/2001 المتعلق بالتخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل واعطاء حوافز لاستعمال الوقود الاقل تلوثا. 

12- تعديل القانون 360 المتعلق بتشجيع الاستثمار في لبنان واعطاء حوافز اضافية للاستثمار في المناطق النائية. 

13- قانون جديد للمنافسة وضبط الاحتكار. 

14- تعديل قانون المناقصات العمومية لجعله اكثر شفافية. 

15- ارساء قواعد تشريعية مرنة للعمل بمبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP. 

16- ادخال مرونة الى بعض احكام قانون العمل وقواعد سوق العمل. 

17- تحرير قطاعات الخدمات وفقا لقرارات منظمة التجارة العالمية. 

18- افادة المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في الاندماج في ما بينها من قروض مدعومة طويلة الاجل. 

19- الاسراع باعتماد اللامركزية الادارية الموسعة وهو اقتراح تقدمت به منذ سنتين ويدرس حاليا في لجنة الداخلية والبلديات. 

20- تعزيز دور البيئة النظيفة في لبنان وذلك من خلال تحديد صلاحيات وزارة البيئة بشكل لا يتضارب مع وزارات وادارات اخرى، وانشاء مدع عام بيئي وحرس خاص لضبط مخالفات البيئة وسواها من التدابير اللازمة للحفاظ على الطبيعة الخضراء والجميلة وعلى النظافة والبيئة في لبنان. 

21- اعطاء حوافز ضريبية للشركات الدولية الكبرى لجعل مقرها العام في لبنان "GENERAL QUARTIER" كمثل تحميلها ضريبة مقطوعة قدرها 10 دولارات على كل المصاريف التي تدفعها الشركة من ايجارات وسيارات ومستخدمين وموظفين وخدمات وسواها، شرط ان يقوم المقر العام بالاعمال الادارية والمالية والتنظيمية واعمال العلاقات العامة لشركات مجموعته باستثناء التعاطي التجاري في بلدي المقر. 

22- تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لانه الاساس في استمرار الاستقرار وتطوير بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي. 

23- التركيز على التنمية البشرية المستدامة التي تشكل بحد ذاتها القيمة المضافة في لبنان وميزته الرئيسية". 

وتابع: "قد يطول التعداد في سرد الامور الواجب تعديلها في التشريعات اللبنانية لجلب الاستثمار لا سيما وان التشريعات المصرفية والقرارات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان جعلت من لبنان نموذجا يحتذى به في عمليات النقد والتسليف. والاهم من كل ذلك، حتى لو لم اذكر امورا اخرى قد تكون هامة ايضا، هو ايجاد الرادع الاخلاقي وليس التشريعي للحد من المركنتيلية المادية المتفشية واعادة العمل ببعض القيم والمبادىء التي تضفي على لبنان صورة ابهى وتطمئن المستثمرين على الصدقية في التعامل والجدية في التعاطي". 

وختم: "انني اؤمن بدور الجاليات اللبنانية الاصل المنتشرة في العالم والتي كانت وما زالت تشكل رسالة لبنان الحضارية وقوته الاقتصادية والمالية. كما آمل ان يصبح المغتربون المتحدرون من اصل لبناني في السنوات المقبلة مواطنين لبنانيين بالكامل". 

النائب بزي 

وقال النائب بزي: "ان مجلس النواب اللبناني، بالتعاون مع المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال وضمن فعاليات "بلانيت ليبانون 2010" بدعوتهم الى عقد هذه الندوة إنما ينطلقان من اجل إيجاد أنجح الطرق للنظر في العلاقة مع الإغتراب والمغتربين، وإشراكهم الفاعل في التنمية الإقتصادية، الثقافية، الإجتماعية، البشرية والسياسية. وما البرنامج الحافل على مدى أيام الندورة والمؤتمر، سوى مؤشر الى تطور وضع مغتربينا وريادتهم في نسج العلاقة الصحيحة والوطيدة مع الوطن". 

واضاف: "يكاد لبنان يشكل البلد الأول من حيث حجم الهجرة مقارنة بعدد سكانه، وقد أسهمت معدلات الهجرة المرتفعة، الى حد كبير، في توفيرالمقومات لفئة كبيرة من الناس من طريق "التحويلات المالية" والتي باتت تشكل دخلا أساسيا لعدد كبير من العائلات اللبنانية، وسندا رئيسيا للاقتصاد الوطني وأهم مصدر للنقد الإجنبي في لبنان. وأسهم الإغتراب في تطوير المجتمع اللبناني سياسيا، فكريا واجتماعية وتمثل ذلك بالمهارات، الإمكانات العلمية والشخصية، الخبرات واللغات، إضافة الى تحويلات اجتماعية تشمل المقيم واحترام القانون والنظام العام، وساهم ايضا العديد منهم في إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي في حربه على لبنان صيف 2006". 

وتابع: "لذا، وانطلاقا من خصوصية لبنان وحجم انتشار ابنائه المغتربين في أرجاء المعمورة كافة، ودورهم الفاعل في حياته اليومية. يستوجب منا الإستشهاد بما يردده دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري: "ان لبنان لا يحلق إلا بجناحيه المقيم والمغترب". وهذا ما يفرض علينا في الوطن حقوقا يجب ان نؤديها تجاه مغتربينا، وهي ببساطة: المزيد من ادماجهم في مناحي المواطنية كافة: من مشاركتهم في التنمية الداخلية والنهضة الإقتصادية وبناء المشاريع المختلفة وصولا الى المشاركة في الحياة السياسية اقتراعا وتمثيلا، والحق في إعطاء الجنسية لفاقديها ومستحقيها منهم وفق آليات تلحظها القوانين المرعية الإجراء". 

وقال: "لا يجوز على الإطلاق تجاوز المغتربين وحقوقهم في مقارباتنا السياسية والوطنية، ولا بد من دراسة الأسس التي تسمح بتنفيذ مضمون القانون الذي يتيح لهم الإقتراع حيث هم في العام 2013، وليساهم كما المقيمون في تحسين تمثيل اللبنانيين في المجلس النيابي وفي ذلك فائدة وطنية كبيرة يؤسس عليها بهدف ربط الأجيال الإغترابية بوطنها الأم خصوصا وان الكثير منهم يمارس هذا الحق في البلدان المضيفة. وبناء عليه، لا بد من اطلاق مبادرات حكومية ونيابية لصوغ حزمة من القوانين والتشريعات الضامنة لربط لبنان المقيم بالمغترب لأنها تقرب المغترب من وطنه( وهو قريب منه) وتفتح اوسع الأبواب للسياحة والإستثمار والإنتماء". 

واضاف: "في تموز 2004، صدر قرار حكومي قضى بإنشاء البطاقة الإغترابية التي شكلت مطلبا مزمنا وأساسيا ونقاشا مستفيضا في اللجان النيابية المختصة عبر درس مشروع القانون المؤلف من 7 مواد، إضافة الى شروط الحصول على البطاقة الإغترابية واسباب فقدانها والحقوق التي يتمتع بها حاملها. في الفترة الممتدة من 20 تشرين الثاني حتى 23 منه عام 2005، عقد المجلس الإغترابي اللبناني للاستثمار مؤتمره الخامس في كوراسلو، وكان لي شرف تمثيل دولة الرئيس نبيه بري، ومن ضمن التوصيات التي صدرت توصية دعت الى تمثيل المغتربين اللبنانيين في الندوة النيابية بما لا يقل عن 12 نائبا، وتحولت التوصية الى اقتراح قانون، كنا من الموقعين عليه في التنمية والتحرير لأننا من المؤمنين فعلا بان لبنان لا يحلق ولن يحلق الا بجناحيه المقيم والمغترب". 

وختم: "أتمنى لمؤتمركم النجاح في أعماله والخروج بالتوصيات الهادفة الى إنماء وطننا والعمل على التواصل الدائم اقتصاديا، انمائيا، اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا". 

النائب دي فريج 

وقال النائب دي فريج: "ان مسألة تشجيع الإستثمار وتسهيل بيئةالأعمال في لبنان للمغتربين ولكن ايضا للمستثمرين اللبنانيين والإقليميين والعالميين هي من الأهداف الأساسية التي سعت اليها دائما سياسة الرئيس الحريري الإقتصادية والمالية، وقد تجسد ذلك في قانون الإستثمار رقم 19 الذي أعطى حوافز ضريبية ومالية هامة، خصوصا للاستثمار في المناطق النائية والمهمشة اقتصاديا بغية تحقيق الإنماء المتوازن، وهوايضا القانون الذي أنشئت بموجبه مؤسسة تشجيع الإستثمار المعروفة ب"ايدال". وقد تابع الرئيس فؤاد السنيورة العمل على هذا الصعيد، وبناء على ذلك خصص جزء كبير من برنامج "باريس-3" الإصلاحي للتعرض للمشكلات الإدارية والبنيوية والقانونية التي تعوق او تؤخر الإستثمار في لبنان. وقد تم على أثر ذلك إعداد مشاريع قوانين أرسلت الى مجلس النواب في ما خص الإستثمارات التي تستوجب جهدا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، ومنها قانون الأسواق المالية وقانون ال government -E الذي يسهل المعاملات ويخفف من وقع التأخير في بتها، وبالتالي من تأثير الزبائنية، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يشكل الإطار لتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص لجهة تمويل او تنفيذ او إدارة مشاريع وطنية هامة. 

ولكن ايضا، هنالك موضوع دور الدولة في الرقابة في ما خص المشاريع التي يتولى شأنها أو يتشارك في إدارتها القطاع الخاص. 

وفي هذا الإطار، شكلت مبادرة الحكومة ثم المجلس النيابي الى سن التشريع اللازم لإنشاء الهيئات الناظمة وتكوينها خطوة هامة، وهي الهيئات التي توفر الإستمرار وتبعد امر الإستثمار في القطاعات الحيوية عن التسييس، لتحقيق أهداف قطاعية أساسية ولا سيما في الكهرباء والنقل والإتصالات وغيرها، والتي تهدف الى تمكين المواطن والمستثمر من الحصول على الخدمة الأفضل لقاء السعر الأنسب والشروط الأفضل. وبالرغم من ذلك، كانت ولا تزال عوامل عديدة تلجم قدرة لبنان على جذب الأستثمارات. 

ولا بد من الملاحظة في هذاالإطار ان المؤشر الذي يعده البنك الدولي عن سهولة تنفيذ الأعمال، والذي يحتل لبنان فيه المركز 108 عالميا، متأخرا بذلك عن معظم الدول العربية، يدل بوضوح ان تعقيدات الدخول والخروج من العمل، والقدرة على فرض تنفيذ العقود هي من الأمور الأساسية التي علينا التصدي لها، حتى تحسن بيئة تنفيذ الأعمال والإستثمار في لبنان". 

النائب ابي نصر 

وقال النائب ابي نصر: "الحقيقة بعد 70 عاما من الإستقلال، نحن مقصرون تجاه المغتربين عندما نرى ان أولادنا في الخارج لا ينتخبون، واختصر النشاط مع المغتربين بإرسال الأموال، وقد أنقذنا المغتربون في ظروف صعبة، وساعدونا، وكذلك ساعدونا في أن نستقل أكثر، ولكن مازلنا مقصرين، لكن مؤخرا بدأت الصحوة مع دولة الرئيس نبيه بري الذي أول من أطلق شعار لبنان يطير بجناحيه المقيم والمغترب، وفخامة الرئيس في خطاب القسم تحدث عن حق الجنسية، والبارحة دولة الرئيس الحريري تكلم في الموضوع. 

وهناك ايضا موضوع البطاقة الإغترابية، وأقول اين اصبحنا؟ أولا تمثيل اللبنانيين المنتشرين، اسميهم المنتشرين لأن المغترب هو الذي فقد الجنسية وتحدر من أصل لبنان، أما الذين يحملون الجنسية فهؤلاء هم لبنانيون واسمهم موجود على لوائح الشطب، وهنا المرشح الذي يملك اموالا يعمل على الإتيان بالمغتربين لانتخابه، لهذا السبب وضعنا قانونا للبنانيين المنتشرين في العالم: حق الإقتراع، هذا الحق هذا يزيد نسبة المشاركة في الإنتخابات ويصبح مجلس النواب يمثل تمثيلا صحيحا لكل فئات المجتمع اللبناني، وهكذا نكون مشينا على طريق الديموقراطية الصحيحة، وصدر منذ سنة وثمانية أشهر، وقلت فيه انه في 2013 نريد أن نجري انتخابات والمواد العشر الأخيرة تنص على وجوب تجهيز آلية للانتخابات، ضمن مهلة سنة، لقد مضى سنة و3 أشهر، أعرف ان هناك صعوبات في وزارة الخارجية، ولكن علينا ان نتخطاها ونستطيع ان نضع آلية لانتخاب المغتربين مهما كلف الأمر. يقولون اننا نحتاج الى 12 الف موظف، يجب أن يكون هناك آلية، نأمل من معالي وزير الخارجية، من دولة رئيس الحكومة، من المدير العام للمغتربين تخطي هذه الصعوبات، أما في موضوع التمثيل، نحن نقترح آلية لتمثيل ابنائنا لنمثل أولادنا هربا من الإضطهاد أو هربا من المشاكل الإقتصادية، لهم الحق ان يتمثلوا ويجلسوا معنا في مجلس النواب، لديهم خبرة في حاجاتهم أكثر منا نحن، قدمت اقتراح قانون لجهة استعادة الجنسية في 1/12/2003 بإضافة 12 نائبا او 14 على عدد النواب الحاليين ينتخبهم المقيمون في الخارج من بينهم، وقد وقع الإقتراح بعض الزملاء النواب من مختلف الكتل النيابية، وذهب الإقتراح الى رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الوزراء تقرر اعتبار ان موضوع اقتراح القانون الرامي الى اضافة 12 نائبا الى عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم، هذه مادة دستورية يعني تحتاج الى تعديل دستوري، وأسأل: لماذا لا نعدل الدستور غدا سنعدله، لنخفض سن الإقتراح الى سن ال 18، نريد ان نعدله من اجل امور كثيرة، ليمر هذا الموضوع معهم، لهذا السبب، عليكم أن تضغطوا علينا، لكم فضل علينا (المغتربون) ويبقى موضوع استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني وهذا اقتراح مقدم منذ عام 2003، فالذي فقد الجنسية لا نهديه اياها، بل هو يستعيد جنسية جده إذا اراد، لهذا السبب لقد مر هذا الإقتراح في لجنة الإدارة والعدل، ولم يلق اعتراضات، بعض الملاحظات البسيطة، والآن هو في لجنة الدفاع والبلديات، نأمل من الآن الى سنة أو سنتين ان ننتهي من هذه القصة، يبقى موضوع البطاقة الإغترابية انا معها، ولكن هذه البطاقة مهمة اذ بعد 6 سنوات أو عشر سنوات تؤدي الى اكتساب الجنسية، هذه النقطة المهمة التي يجب ان نأخذها في الإعتبار".

سلامة 

ثم تحدث المغترب المستشار سالم سلامة فقال: "قد يكون لبنان في الذاكرة والوعي الجماعي الاغترابي هو بلد سياحة واصطياف وخدمات، لذا يجب ان تطور هذه الفكرة فلبنان كان ولا يزال منتجا خلاقا للافكار والطاقات العلمية والثقافية والمالية والفنية المبدعة، وعليه فعلى المشترع اللبناني ان يولي اهتماما خاصا لصياغة سن وتوثيق القوانين والتشريعات للمحافظة على الطاقات الفكرية وللحد من نزوحها واستقطاب المثقفين والعلماء والفنيين والمبدعين للبنانيين من الخارج وذلك عبر تأمين الضمانات الاجتماعية والصحية وحماية الشيخوخة وغيرها. اؤكد لكم بأن السواد الاعظم من العلماء والاطباء والفنيين والمثقفين اللبنانيين يفضلون العودة للعمل وخدمة وطنهم لبنان حتى لو لم تتوفر لهم المحفزات المالية والمادية نفسها المتاحة لهم في الخارج اذا ما توفرت الضمانات". 

اضاف: "قد يكون الاستثمار في القطاعين العقاري والمصرفي مفيد وضروري، ولكن يجب ان لا نهمل الاستثمار في العنصر البشري وانا لا افشي سرا اذا قلت ان العلماء والمبدعين اللبنانيين يسجلون الآلاف من براءات الاختراعات سنويا وفي شتى المجالات وهنا تكمن الثروات الحقيقية للامم في المستقبل لذلك فان استقطاب وتنظيم وحماية هذه الثروات والمحافظة عليها ضرورية جدا وعلى المشترع اللبناني صياغة وتطوير وتوثيق القوانين اللازمة لهذه الغاية". 

ثم تطرق الى التشريعات "التي يمكن ان تدعم استثمار المزيد من المال الاغترابي في لبنان" وقال ان "الاسراع والعمل الجاد على تعميم البطاقة الاغترابية وتحديث وتنقية قوانين الاحوال الشخصية وقانون الانتخاب الذي يضمن للمغتربين حق الترشح والانتخاب والمشاركة الفعلية المباشرة في العملية السياسية من شأنه ان يعزز شعور الانتماء عند المغتربين ويزيد من ثقتهم بالوطن ومستقبله وبالتالي الاستثماري بتحقيق اللامركزية الادارية وتحديث القوانين الضريبية ليكون الهدف منها خلق قاعدة داعمة لايرادات الدولة بما يسمح باعفاء رأس المال لمستثمر من ضريبة الدخل من شأنه ان يخصب بيئة الاستثمار ويساهم في خلق الفرص والوظائف". 

جمعة 

ثم تحدث الخبير الاقتصادي وسيم جمعه فشدد على "اهمية التعرف للوضع الاقتصادي الاغترابي لجهة التغيرات الحاصلة في العالم، وتشريعات لجذب الاستثمار"، واوضح ان "الانتشار اللبناني ثابت في العالم و"بلانت ليبانون" تعني رواد الاعمال"، لافتا الى "ان لدينا عالما يتغير والمطلوب ان نسأل اسئلة وما هو الدور الذي سيلعبه المغترب في المتغيرات ودوره الاقتصادي على الخريطة"، داعيا لان "يكون هناك اجندة وطنية للاصلاح المالي والاقتصادي في لبنان". 

طبارة 

ثم تحدث نائب رئيس المجلس الاغترابي اسامة طبارة فقال: "ان الهدف هو تشجيع المغتربين اللبنانيين للتطبيق في لبنان، فعلا لا قولا، ما هو مطبق من القوانين والعرف في بلاد الاغتراب والذي ساعد على صدقية الاعمال وتطبيق القوانين في لبنان وبالتالي تحفيزهم على الاستثمار في بلدنا الحبيب. انني متأكد وبصورة جازمة ان تحديث القوانين اللبنانية وتخفيض الروتين في الاعمال الحكومية يساعد على اجتذاب الاستثمارات اللبنانية من الخارج. ودعا الى "التركيز على هذه الامور التي من شأنها مشاركة اساسية للمغتربين في انهاض وانعاش الاقتصاد اللبناني بعد ان سبق لمجلس النواب الكريم اقرار قانون المغتربين ومشاركتهم في انتخابات العام 2013 وهذا ما اكده مجددا مساء امس الرئيس سعد الحريري". 

الوزير بارود 

ثم بدأت الجلسة الثانية بعنوان "البطاقة الاغترابية، حق الاقتراع للمغتربين، تمثيل المغتربين في مجلس النواب والحكومة، الجنسية للمغتربين"، وادار الجلسة النائب جابر ثم تحدث الوزير بارود فقال: "هناك نوعان من المغتربين، مغتربون في البلد ومغتربون خارجه، وهذا امر مؤسف ان بعض اللبنانيين يشعرون بأنهم في اغتراب وهم داخل البلد، هذا النوع من الاغتراب الذي هو ايضا على نوعين اسميناهم في قانون الانتخاب اللبنانيون غير المقيمين، أي جنسيتهم لبنانية لا تزال تنتج مفاعيلها وما زالت اسماؤهم واردة على القوائم الانتخابية ولكن جغرافيا هم ليسوا موجودين في لبنان، وهذه الفئة التعامل معها اسهل على مستوى قوانين الانتخاب والعلاقة بين الفئة الاخرى التي هي المغترب من اصل لبناني وخسروا الجنسية بفعل الزمن وعدم التسجيل لاسباب عديدة. من المؤسف ان رابطة الدم تسقط نتيجة عدم التسجيل لان الجنسية تستند الى رابطة الدم، ورابطة الدم ما تزال قائمة لكن الورقة التي تقول ان هذا الشخص لبناني سقطت لذلك لدى الفئة الثانية اشكالية لان تعريفها قد يكون سهلا لكن الاصعب هو انتاج مفاعيل لبنانية لمن فقد الجنسية اللبنانية". 

وقدم الوزير بارود عرضا متكاملا لواقع الاغتراب على مستوى الجنسية والبطاقة الاغترابية واستعادة الجنسية. 

وقال: "في موضوع البطاقة الاغترابية كان مجلس الوزراء شكل في عام 2004 لجنة وزارية لوضع مشروع قانون في هذا الخصوص فأنجز واحيل في شهر 1/2010 اي بعد ست سنوات الى اللجنة النيابية المختصة وهي لجنة الشؤون الخارجية، علما ان هذا الاقتراح بالاساس وارد من النائب علي بزي وهناك اقتراح منه بالاتجاه ذاته، ونحن نعرف كم عمل في موضوع الاغتراب. واهم ما ورد في هذا الاقتراح ان تمنح هذه البطاقة الى اللبنانيين المتحدرين من اصل لبناني وتعطي لهؤلاء حق ممارسة بعض الحقوق المدنية باستثناء حق تولي الوظائف العامة وحق الترشح والانتخاب الذي هو في الواقع اللبناني غير المقيم. المتحدر من اصل لبناني لا يفتش عن حق الاقتراع او الترشح او تولي وظيفة بقدر ما يفتش عن ان يكون لديه حقوق مدنية، اقامة. هذه البطاقة تمنح بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء وتمنح ايضا بطاقة شرف للمتحدين من اصل لبناني الذين يشغلون مناصب عليا لبلادهم او قدموا خدمات كبيرة في البلد". 

وتطرق الى البيان الوزاري الذي وردت فيه نقاط عديدة تتعلق بالجنسية، لافتا الى "اقتراح قانون تقدم به النائب نعمة الله ابي نصر حول البطاقة الخضراء في 17/2/2010 يقضي بإنشاء ما يسمى ببطاقة خضراء تمنح لزوج واولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي". وقال: "هنا لدينا اشكالية لها علاقة بالمرأة اللبنانية. حضرنا مشروع قانون للاسف، هذا المشروع سقط ولم استطع الوصول به الى مجلس الوزراء، ولم يدرج على جدول الاعمال لاسباب ربما اتفهمها ولو اني آسف لها، وهذا الموضوع لم يرد حتى في البيان الوزاري. لذلك نستطيع ان نعطي اقامات مجاملة لثلاث سنوات لزوج واولاد المرأة اللبنانية اذا اقترنت بأجنبي، وهذا من قبيل التسهيل الذي من الممكن ان يمنحه الامن العام للذين لديهم صعوبة في الحصول على اقامة وهم يعيشون في لبنان لتسهيل الامور لاشخاص اعتبرهم لبنانيين. اذا، البطاقة الخضراء تمنح بقرار من وزير الداخلية حسب اقتراح النائب ابي نصر". 

وتحدث الوزير بارود عن هذا الاقتراح، مشيرا الى ان "الفكرة بحد ذاتها هي بطاقة اغترابية والبطاقة الخضراء تعني الدخول في محاولة تشريعية للحد من الاضرار بعدم الاعتراف بواقع المغتربين". 

ولفت الى "قانون صدر في العام 1968 سمح للمغتربين بتقديم طلب الى السفارات والقنصليات لاختيار الجنسية، وهذا يعني عدم الحاجة الى حكم قضائي لاستعادة الجنسية". وقال: "هناك 7 آلاف ملف في وزارة الداخلية تطال 23 الف شخص وبعد استشارة هيئة التشريع باشرنا انجاز هذه الملفات حيث انجزنا حتى الان 4 الاف و500 ملف". 

ولفت الى ان "موضوع استعادة الجنسية لفئة المتحدرين هو موضوع اشكالي وتتم مقاربته في مجلس النواب بكثير من الجدية والصراحة والرغبة في استيعاب هذا الموضوع الذي يعني كل الطوائف، فهذا الموضوع ليس لطائفة واحدة او لمنطقة واحدة لان الهجرة ضربت كل مناطق لبنان". وقال: "استعادة الجنسية اقتراح قانون، هم بحاجة لاثبات الاصل اللبناني وهو متاح من خلال سجلات المقيمين عام 1921 وعام 1932 وببعض الجهد يستطيع الكثيرون استعادة جنسيتهم. ولجنة الادارة انجزت البحث به وهو مرشح لاستكمال البحث ولكنه لا يعيد الجنسية لاعداد كبيرة". 

أضاف: "الكثيرون الذين حصلوا على جنسيات اجنبية لا يريدون استعادة الجنسية اللبنانية والاقتراح هو خيار وليس اكثر من ذلك، لكن الامر الاساسي الذي نناقشه هو موضوع اللبنانيين غير المقيمين الذين لم يفقدوا جنسيتهم والذين يواصلون تسجيل معاملات الولادة والوفاة في دوائر النفوس، ولكن لا يستطيعون الانتخاب الا اذا جاءوا الى البلاد. والبحث هنا هو السماح لهؤلاء اللبنانيين بالاقتراع في اماكن تواجدهم في السفارات والقنصليات شرط ورود اسمائهم على لوائح الشطب. وقد اقرت هذه الالية في القانون الصادر عام 2008 وقد شكلنا لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع خبراء في الاتحاد الاوروبي للوصول الى نتيجة تسمح للمغتربين بالاقتراع عام 2013، لكن يجب ان يكون في ذهننا ان تطبيق هذه الاحكام سيكون صعبا جدا لجهة اجراء عملية الاقتراع في اماكن المغتربين". 

وتابع: "يستحيل تحديد مقاعد للمغتربين لان ذلك يتعارض مع المادة 27 من الدستور التي تقول ان النائب يمثل كل الشعب اللبناني وليس فئة او منطقة. ونأمل ان ننجز ما هو مطلوب منا قبل الوصول الى الاستحقاق الانتخابي". 

وختم: "ان التصويت الالكتروني ممتاز في المبدأ ولكن عبر العالم هناك 3 دول من اصل 191 دولة في الامم المتحدة تعتمد هذا النظام، اثنتان عادتا عنه لانه انتج الكثير من المشاكل باستشناء البرازيل، بينما تراجعت فرنسا وبلجيكا لانهما وجدتا ان الفوضى والتزوير اكثر بكثير من فوائد هذا النظام، ولكن هذا لا يعني ان نتخلى عن المكننة في عملية الفرز والتسجيل". 

النائب قباني 

من جهته، قال النائب قباني: "اذا كنا نكرر ان لبنان يطير بجناحيه المقيم والمغترب، فإن هذا يطرح ملاحظات اساسية نذكرها باختصار بدءا بطرح موضوع المغترب والمواطنة. وعندما نذكر الجناح المغترب فحتما نعني ان المغترب يتمتع بالمواطنة، أي انه لبناني كامل الصفات، وهو ما ينتج عنه الاسئلة المطروحة حول الحق بالاقتراع والحق في التمثيل في المؤسسات الدستورية. بداية لا يمكن جمع كل من له جذور لبنانية في سلة واحدة، فكثير من العائلات التي غادر ابناؤها لبنان في القرن التاسع عشر او مطلع القرن العشرين فقدت الاتصال بالوطن، واصبح الجيل الثالث او الرابع منهم لا يذكر من لبنان سوى التبولة وبعض الفولكلور الذي لا يشكل اساسا للمواطنة الحقيقية او للارتباط الحقيقي بلبنان وقضاياه وشعبه المقيم". 

أضاف: "لكن المغترب الذي يهمنا بالدرجة الاولى هو من بقي في اقامته خارج لبنان مرتبطا بهموم الوطن وقضاياه وبعائلته واقاربه، او قريته ومدينته وبين هؤلاء نسبة مرتفعة ممن غادر من اجل العمل وطالت اقامته غالبا بسبب الاوضاع الداخلية اللبنانية، لكنه بقي واحدا من المغتربين الذين بإرسالهم مليارات الدولارات سنويا الى الوطن واهلهم فيه، مكنوا الوطن الصغير من الصمود الاسطوري في اعتى سني الحرب الاهلية وفي اصعب الظروف الاقتصادية وشلل المؤساست مما يشمل الانهيارات المالية العالمية التي تجاوزها لبنان وخرج منها معافى ومفاجئا خبراء النقد واساتذة الاقتصاد وعالم المصارف. وكيف يمكن تحديد المغترب صاحب الجذور اللبنانية الحية والمرتبط بالوطن خارج اطار الكلام النظري. لست هنا بصدد دراسة ولست من اهل الاختصاص لكنني اعتقد ان من يتواصل مع بعض المقيمين ويزور لبنان وطنه الام مرة كل عشر سنوات مثلا يملك صفات المواطنة وما تتضمنه من حقوق مثل حق الاقتراع، وهو ما اقره المجلس النيابي مؤخرا على ان يبدأ تطبيقه عام 2013. والمطلوب اليوم انجاز الالية العملية أي الخطوات اللوجستية الضرورية للتطبيق". 

وتابع: "هل ينتج عن المواطنة حق المغتربين بالتمثيل في السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلنفصل بين السلطتين، ونبدأ بالمجلس النيابي لنقول: مثلما ينطلق التمثيل النيابي من المناطق اللبنانية المختلفة محافظات واقضية، اي من الجغرافيا، مع مراعاة الحسابات الطائفية، باعتقادي ان الامر ينطبق ايضا على المغتربين، وبالتالي فمثلما لاهل الشمال خصوصيات تختلف مثلا عن اهل بيروت وهلم جرا، فإن هناك خصوصيات لاميركا الجنوبية مثلا تختلف عن اميركا الشمالية او عن الخليج. لذلك يجب الوصول الى معادلة تؤمن جغرافية القارات وخصوصياتها والتوازن الطائفي والمذهبي في تمثيل نيابي اغترابي يجسد ويعزز التواصل بين الوطن الام وجناحه المغترب وهو امر ممكن ومطلوب، وامل مع مناقشة واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ان تخصص نسبة مئوية اي عدد من المقاعد النيابية تؤمن التمثيل الصحيح للاغتراب اللبناني". 

وقال: "المسألة بالنسبة للحكومة مختلفة فليس في تعيين الوزراء مسألة تمثيل المناطق في اي نص دستوري او قانوني، وان كانت الجغرافيا تراعى بعض الشيء الامر الوحيد المنصوص عليه هو التوازن الطائفي والمذهبي، وبالتالي لا يمكن الكلام عن تمثيل الاغتراب في الحكومة. لكنني اليوم ادعو الى اعادة وزارة المغتربين وفصلها عن وزارة الخارجية، ورغم ان لا امكانية لاي نص يخصص هكذا وزارة لمغترب الا انه بالتفاهم يمكن التوافق على اعطاء الاولوية لتولي مغترب هذه الوزارة الهامة التي يجب ان تعمل من ناحية على خدمة المغتربين ومصالحهم، ومن ناحية اخرى على تعزيز تواصلهم مع الوطن وتنظيم دورهم كدعامة اساسية للبنان في حقلي السياسية والاقتصاد". 

النائب جابر 

وتحدث النائب جابر سائلا: "هل يا ترى يقصر المغترب في الاستثمار في لبنان؟". وقال: "عندما نلاحظ تدفق التحويلات بمليارات الدولارات كل سنة معنى ذلك ان اللبنانيين المنتشرين في الخارج يحولون الاموال الى لبنان ولكن يبقى السؤال في اي استثمار تدخل هذه الاموال؟ ومن هنا تبدأ المساواة بين غير المقيم والمقيم لان الجميع تواجهه العقبات نفسها". 

وعدد المشاكل التي تطالب بها جمعية التجار والمستثمرين المتعلقة بالمعاملات ومشاكل الفرز في الدوائر العقارية. وأسف ل"تحويل "ايدال" من مؤسسة لتشجيع الاستثمارات الى مؤسسة تدفع الرديات الى المزارعين". وقال: "من المفترض ان تزور "ايدال" المغتربين في دول الانتشار للاطلاع على مشاريعهم وتشجيع الاستثمار وتوظيفه من خلال القطاعين المصرفي والعقاري. من هنا دور "ايدال"، ونحن نحاول اصدار عدة مشاريع لتشجيع المستثمر اللبناني على الاستثمار والتملك والابتعاد عن الخصخصة العاطلة والسيئة التي تنهب املاك الدولة، والتوجه الى اشراك الجمهور الواسع في ملكية هذا القطاع العام من كهرباء ومياه وطرق واسكان... مساهمة لا ان نتيح لشخص ان ينشىء شركة كهرباء بمفرده كما يحصل في دول الخليج وغيرها من الدول النامية، وان تطرح الاسهم في الاسواق المالية وبالتالي تحديث تفكيرنا وتهيئة الارضية لتنفيذ التشريعات القائمة". 

ودعا الى "كسر الاحتكار من خلال تحرير القطاعات شرط استيفاء الشروط القانونية الموجودة في لبنان"، وقال: "كما ان لبنان بحاجة لاستثماراتكم انتم ايضا بحاجة للبنان، وبالرغم من الازمة المالية العالمية وجدنا في لبنان قطاعا مصرفيا ناجحا ويؤتمن له ويقوم بسياسة حكيمة تديره. من هنا تشجيع المغتربين والمستثمرين على تحويل استثماراتهم واموالهم الى لبنان. ومهما عاش المغترب معززا في بلدان الاغتراب فهو بحاجة الى الوطن الذي يحضن جميع ابنائه، ونحن جميعا معنيون لان نتشارك لدعم نهضة هذا الوطن. ومن هنا اهمية مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية وان يكونوا عنصرا فاعلا، وقد لا حظنا ذلك من خلال استقدام المغتربين من الخارج بحيث لعبوا دورا مؤثرا في النتائج". 

مناقشة عامة 

بعد ذلك جرت مناقشة عامة، ترأسها رئيس المجلس الاغترابي اللبناني الدكتور نسيب فواز شارك فيها الحضور وطرحت خلالها اسئلة عديدة حول "هواجس المغتربين والصعوبات التي تعترضهم للحصول على تذكرة الهوية لأبنائهم المولودين في بلاد الإنتشار والإهمال الذي يشعر به المغتربون في وطنهم الأم". 

ورأى فواز ان "المشكلة ليست بعدم وجود القوانين انما بعدم تنفيذها، وبسبب وجود الفساد المستشري الذي يلمسه المغترب في ادارات الدولة في أي معاملة للاستثمار والآلية المتبعة لمعالجة الفساد وإعطاء الإكتفاء الذاتي للموظف لكي لا يلجأ الى الرشوة". 

ووافق هذا الرأي وزير الداخلية زياد بارود، لافتا الى ان وزارة الداخلية "عالجت منذ تسلمه الوزارة 580 شكوى عن مخالفات"، وكشف انه "في صدد رفع طلب لسحب موضوع مخالفات البناء من مسؤولية وزارة الداخلية". 

وطرح عدد من المغتربين موضوع عقد القروض الإئتمانية واقترحوا "عقد قروض ائتمانية جماعية للمغتربين مع إعطاء تسهيلات لهم، فوعد النائب ياسين جابر "الإهتمام بهذا الشأن"، وكذلك في شأن "موضوع التوأمة بتبادل الأفكار والمعلومات للاستثمارات مع مؤسسة تشجيع الإستثمار "ايدال"، ودعا النائب جابر الى "وضع الماضي خلفنا والتطلع الى المستقبل والتعاون جميعا لتحسين المستقبل من خلال ورشة تشريعات جديدة انطلق فيها مجلس النواب لتشجيع الإستثمار ووضع حد لعمليات النصب والإحتيال وحماية المغتربين من التلاعب الذي يحصل في بعض المصارف". وأجمع عدد من المشاركين على "التنويه بسياسة البنك المركزي". 

بدوره تمنى المدير العام للمغتربين هيثم جمعة "ان لا ينظر للمغتربين من الناحية الطائفية إنما من الناحية الإنسانية وحل مشاكلهم وحماية أملاكهم وهويتهم اللبنانية". 

وقالت غرازيليا سيف السفيرة الفخرية في الولايات المتحدة الأميركية، "ما يهمنا الإستقرار في هذا البلد لتشجيع المغتربين بالعودة وبالتالي تصحيح قيودهم لاسترداد هويتهم"، كما طالب عددا من المغتربين ب"حماية براءة الإختراعات". 

ولفت الوزير بارود الى ان الوزارة "بصدد إنجاز مكننة الأحوال الشخصية التي ستستغرق 28 شهرا وكذلك تحديث الإدارة التي تشهد اهتراء ووضعا مزريا"، وان "هناك جهدا يبذل لتحسين الإدارة وإيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل". كما لفت الى ان "هناك قانون جديد للسير في اللجان النيابية المختصة يراعي الأصول والسلامة العامة، وقمع مخالفات السير من خلال رفع عديد عناصر شرطة السير، وان هناك توجها للتشدد في رفع قيمة المخالفات". 

وفي ختام الندوة شكر رئيس المجلس الإغترابي نسيب فواز المجلس النيابي والنواب المشاركين في هذه الندوة "المهمة جدا"، منوها ب"اهتمام المجلس والحكومة التي ستشجع المغتربين بأن هناك تفكيرا متقدما في المستقبل القريب". 

وركز على "أهمية تمثيل المغتربين في المجلس النيابي وخلق لوبي لبناني يوحد المغتربين، وبالتالي إيجاد مؤسسة تجمعهم سواء أكانت وزارة خارجية أو وزارة مغتربين وان تكون هذه الجهة مسؤولة عن إيجاد اللوبي اللبناني لتفعيل دور اللبنانيين وتقويتهم وتشجيعهم، فالمغتربون يحولون الى لبنان اليوم ما يزيد عن عشرة مليارات دولار في السنة، ولكن من خلال تشجيع المغتربين يمكن أن تزيد التحويلات الى العشرين مليار دولار"، وشدد على "أهمية تطبيق اقتراح التوصيات الصادرة عن "مؤتمر رجال الأعمال المغتربين" المقدم من علي كامل جشي. 

